[ وما أَرْسَلنَا من فلك إلا رجالا ُوحي لهم فاسألوا ُهَل الذكر إن كشم لا تعْلَمُون] 
[النحل : 43] 


۰ 0 


مقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده . 

أما بعد : ففي هذه الصفحات معالجحة علمية مدعمة بالنصوص والوقائع لموضوع من 
الملوضوعات الهامة هو : (( حقوق الإنسان يي الإسلام )) وهو موضوع الساعة الذي 
يجب أن تتضافر على معالحته أقلام الأعلام من فقهاء المسلمين » و ذلك لفتح نافذة يطل 
الناس منها على عظمة الإسلام الذي يعتبر حقوق الإنسان حقوقا لله » وحدودا شرعية لا 
يجوز تعديلها أو انتهاكها » لأن انتهاكها عدوان على الدين . 

وقد اهتمت هذه المعالجة على وحازها بإبراز ثلاث حقائق : 

الحقيقة الأولى : تفوق المبادئ والتعاليم الإسلامية على جيع المبادئ والنظريات 
الطروحة » وهذه مفخرة من مفاحر الإسلام في إطار النظرية . 

الحقيقة الثانية : تفوق التجربة الحضارية الإسلامية الي أنتحت دولة مثالية واقعية 
مازال الناس يعملون ما على يومنا هذا » وهذه مفخرة من مفاحر الإاسلام قي إطار 

الحقيقة الثالثة : تمافت الكتابات الي تلمح - من غير وعي بالتاریخ أو تجاهلا به - 
إلى أن حقوق الإنسان لم تتبلور إلا مع ظهور فلسفة الفورة الفرنسية الكبرى سنة 
9م لتصاغ ق النهاية قي شكل وثيقة عالمية حاصة » هي الإعلان العالمي لحققوق 
الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1948م. 

وبعد فإننا نرحو هذه النظريات - وإن كانت موحزة - أن تكون إلى حانب 
الكتابات المسهبة حهدا إلى حانب حهد قي خحدمة الإسلام الذي ارتضاه الله للبشرية دينا 
من لدن آدم عليه السلام حي يرث الأرض ومن عليها . 

وأخيرا فان أقدم الشكر الحزيل للأخ الكرم الدكتور / صلاح الصاوي للجهد المقدر 
الذي بذله قي تحرير هذه الكتب وإحراحها بعد أن مضت عليها مدة طويلة من الزمان 


حبيسة الأدراج والملفات » لكثرة ما أنيط بي من المشاغل والمهمات » حن أوشكت أن 
تكون نسيا منسيا » فجزاه الله حير الحزاء » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وصلىی الله وسلم وبارك على سیدنا حمد وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بمدیه ال 
يوم الدين . 


أ.د حسین حامد حسان 


)1( 
كفالة الملكية الفردية وحايتها من كل عدوان 

وبتحقيق مصالح الحماعة » يتجلى قي المبادئ العادلة التي شرعها لتوزيع ثروة الأمة ومال 
الجماعة » والقواعد الحكيمة الي سنها لتحقيق التوازن بين حرية الفرد ومصلحة الجتمع في 
هذا ابجال . 

فالشريعة الإسلامية كفلت بمذه القواعد وتلك المبادئ حق الففرد ق الفروة الي 
كسبها بعمله » وقررت حاية كاملة للمال الذي حصله بجهده وكفاحه » وسوت ق هذه 
الكفالة والحماية بين الأموال والثروات الي تعد من أدوات الإنتاج ووسائله كالأرض 
والمبان والمصانع والآلات ورۇوس الأموال وبين الأموال الي تنتجها هله الأدوات 
والوسائل لاستهلاك الإنسان كاللباس والمأكل والمشرب وال ركب وغير ذلك . 

والشريعة الإسلامية بكفالتها لحق الملكية الفردية قي جيع الأموال وحايتها هذا الحق 
من كل عدوان ترسي قواعد العدالة قي منح العامل ناتج عمله » وتمليك الملكافح ثمرة 
کفاحه وجحهده قال تعال : [ من عمل صالخا قلتفسه ] [إفصلت: ]. 

وقال سبحانه وتعالى : [ فَمّن يَعْمَل منقال رة حَيْرَا يره ] [الزلزلة: 7]. 

وقال سبحانه : [ قامقجًاب لَهُم رهم ئي لا أضيع عَمَل عامل منكم من ذكر أو الى 
غضم من بَعْض ] [آل عمران: 195[ . 

والشريعة في هذا تلي الفطرة وتستجيب لغريزة حب التملك لدى الإنسان » وق 
ذلك خير الفرد وصلاحه لأا تحفزه على مضاعفة الجهد وتدفعه إلى الإحلاص في العملء 
وتحثه على بذلك الطاقة لتنمية الموارد وزيادة الإنتاج وفي ذلك خير الأمة وتحقيق مصلحة 
الجماعة . 


كفالة القادرين للفقراء والعاجزين : 


والشريعة الإسلامية وهي تكفل حق الملكية الفردية للإنسان وتقرر هذا احق من 
SSN SS a N E A‏ 
مقابل هذه الرعاية وتلك الحماية وهي حقوق تتولى الدولة جمعها وتوزيعها على أصحاما 
»> والعاحزون عن العمل كالصغير والمريض وصاحب العاهة والزمن والشيخ الكبير والمرأًة 
> ومن سدت في وحوههم أبواب العمل مع قدرتم عليه أو استعدادهم له ومن تزيد 
أعباؤهم العائلية وتكاليفهم الاحتماعية عن مقدار ما بحصلون عليه بعملهم » فهؤلاء جميعا 
تقر تيبا من وة الأمة رمال الماعة الذي ةا للقادرين على الكيب 
والعمل قال تعالى : [ آموا بالله وَرَسوله وأنفقوا مما جَعَلَكم مُْتَخْلَفينَ فيه ] [الحديد: 


7 
وقال تعالى : [ وآثوهُم من مال الله الذي آاكم ] [النور: 33]. 
قل سا [ والْذين في مْوالهم حق علوم . للسًائل والمَخْرُوم ] [المعار ج: 24ء 
25[. 


إن الإسلام كان معجزا حقا عندما أقام نظامه قي الملكية على هاتين الدعامتين اللتين 
تمثلان العدل والرحمة معا أما الدعامة الأولى فهي منح العامل ناتج عمله » وتمليكه رة 
حهده وكفاحه قي مع الأموال والثروات » وأما الدعامة الثانية فهي كفالة القادرين على 
العمل للعاحزين عن العمل والذين لا يجدون العمل » والذين تزيد أعباؤهم الالية عن 
مقدار ما يكسبونه بعملهم » فهذه الفغات الثلاث تستحق في أموال الأغنياء نصيبا معلوما 
هو الزكاة الشرعية . 

وبهذا م يترك الإسلام الفقراء والعاحزين في احتمع تحت رحة الأغنياء ولم يكلهم إلى 
ما جود به نفوسهم من خير وبر » لأن النفوس قد تبخحل والقلوب قد تكون كالحجارة أو 
أشد قسوة وذلك عندما يضعف الإيعان ويقل تأثير الدين على النفوس ويستسلم الإنسان 


(1) يقول البي ص في حجة الوداع : (( ... فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا قي بلدكم هذا ق شه ركم هذا )) أحرحه البخاري ق الحج » باب الخطبة أيام مى . 


لغرائزه قال تعالی [ كلا ل لا ثكرمُون ايم .ولا تحاضو على طَعَام المسلكين .وتأكلون 

إن الحل الذي حاء به الإسلام لمشكلة الملكية لم تصل إليه البشرية إلى اليوم فالرأسمالية 
الغربية في سياقها الفلسفي والتارجخي لا تعرف الرحمة ولا تؤمن بالبر والإإحسان » بل 
دستورها القسوة البالغة والأثرة الممقوتة › الي لا تعطف على بائس ولا تحنو على يتيم »› 
ولا تمد يد العون لمريض أو زمن » ولا تبذل المساعدات لمن تصيبهم المحن أو تتزل مهم 
النكبات أو تحل بم الكوارث . 

وهي وإن كانت تحاول قي واقعها المعاصر تخفيف غلواء هذه الأثرة البغيضة .عا تشرعه 
من ضمان اجتماعي » وتوفير رعاية اقتصادية للفقراء والعاحزين فلا يزال بينها وبين القمة 
ال تربع عليها الإسلام منذ اللحظة الأولى بون شاسع وأمد بعيد . 


)2( 
كفالة الملكية الفردية حراسة وتنمية لثروات الأمة 

إن من أهم مقاصد الشارع الحكيم سبحانه قي تقرير الملكية الفردية للإنسان أن 
يكون لكل مال من أموال الحماعة حارس حاص يسأل عنه أمام ربه » ويجاسبه على 
التقصير في الحافظة عليه » ويسعى لاتباع أفضل السبيل لتنميته واستثمراه وتكون له في 
هذه الحراسة مصلحة وقي تلك التنمية وهذا الاستشمار فائدة ولا يجادل عارف بالنفس 
الإإنسانية دارس لغرائزها أن منح الشخحص حقا حاصا في المال والملكية فردية في الفروات 
أكبر حافز له على حاية هذا المال وحراسته وبذلك الدم في سبيل المحافظة عليه وأكبر دافع 
له على تنميته واستماره فيما يعود عليه بأكبر النفع وأعظم الفائدة » فإذا عرفنا أن هذا 
المال حزء من ثروة الأمة » وأن ناتج الاستثمار واستغلاله حزء من ناتج الأمة ودحل 
الجماعة » عرفنا أن نظام الإسلام الاقتصادي كان فريدا ق بابه ومعجزا قي أحكامه » فهو 
يلي حاحات الفرد ويحقق مصالح الجماعة قي تعادل وتوازن كاملين صنعهما المحكيم 
ا 

فاللإسلام يمنح العامل ملكية ما أنتجه بعمله تشجيعا له على العمل والإنتاج ثم يفرض 
عليه في هذا الإنتاج حقا معلوما لكل عاحز عن العمل » أو من كان دخله من عمله لا 
يقوم بكفايته وكفاية من يعوههم » ولنتبين أهمية هذا المقصد من مقاصد الشريعة نقارن 
الأمر مع نظام لا يعطي اعتبارا لذلك وهو النظام الشيوعي . 

إلغاء الملكية الفردية والآثار المدمرة ! 


الاقتصادي الشيوعي الذي يسلب العامل ناتج عمله » ويحرمه من تمرة حهد » ويجعل 
ملكية وسائل الإنتاج ومصادر الثروة ملكية جماعية للدولة » فإنه لا يضع من الضمانات ما 
يكفي لحماية هذه الملكية ولا ينمي من الحوافز ما يدفع إلى استثمارها وتنميت ها فتكون 
الملكيات جالا للنصب والسرقة والإتلاف والتدمير ممن يقومون بحراستها من رجال الحزب 
> ومن يطلب منهم حمايتها من أمناء المخازن ومراقي المزارع » ولقد طالعتنا التقارير 


الاقتصادية من داحل البلاد الشيوعية أنه قد استفحل الداء وعز الدواء » فقد قاممت 
الحكومة بإنشاء مكتب لمكافحة نصب الممتلكات الاشتراكية غير أن المسقولين عن هذه 
الملكافحة من موظفي الدولة باعوا ذنممهم وتولوا عملية النصب والسلب بأنفسهم ولا 
قامت الحكومة بإنشاء مراقبة لحماية المخازن والمصانع والمزارع قام المراقبون بسرقة هذه 
المخازن والمصانع والمزارع » وقسموا ما فهي بينهم وبين رحال الحزب الشيوعي . 

حاء قي تقرير اقتصادي نشر عام 1966 عن الحالة الاقتصادية في روسيا أن ربع 
الجرائم ال ترتكب ف الدولة الروسية حرائم تتعلق بسوء استخدام نمتلكات الدولة وقد 
بلغت خحطورة المشكلة حدا دفع المسئولين إلى إنشاء مكتب لمكافحة فب الممتلكات 
الاشتراكية لكن موظفي هذا المكتب أمكن شراء ذنممهم » فإحراءات الرقابة الواسعة النطاق 
التي اتخذت لحماية المحازن والمصانع والمزارع » وغيرها قد فشلت لأن المراقبين على 
تنفيذها كانوا أيضا حزءا من المؤامرة إن كل شيء أصبح لا يتم الآن إلا بالمال وبكثير من 
لمال وأكثر المرتشين هناك هم البائعون الذين يحصلون على أحور ضئيلة ( 80 إلى 120 
دولار في الشهر ) ويقول الكاتب إنه قد قيل له : ليس هناك من يستطيع أن يعيش على 
مرتبة فقط وفي المتوسط فإن الثروة الي تدفع للحصول على معطف مطر نه 60 روبلا 
مثلا هي 10 إلى 15 روبلا .. إلى آخره . 

إن البائعين هناك يفون السلع غير المتوفرة لإحابة كل الطلبات ويبيعونا لكل من 
يدفع الرشوة وني معرض السخرية مما يحدث كتبت جحلة كرو كوديل المزلية مقالا ساخرا 
قالت فيه : عملاءنا الأعزاء »> وصلت إلى قسم الجلود شحنة من 500 حقيبة مستوردة 
للسيدات اشترى عمال الحل منها 450 حقيقة » وأحفيت 49 منها تحت بند تسليم 
المشتريات لبيعها إلى الأصدقاء الذين حجزوها مقدما وبقيت حقيبة واحدة معروضة في 
الواحهة ونحن ندعو كم لزيارة قسم الجلود لشراء تلك الحقيبة .. إلى آخحره . 

هذه بعض المفاسد الي حناها الشعب الروسي من حراء إلغاء الملكية الفردية لوسائل 
الإنتاج فربع الجرائم الي ترتكب في روسيا هي جرائم اعتداء على ملكية الدولة » لان 
هذه الملكية لا تجحد من يحميها ويحافظ عليها لأن الدافع على هذه الحماية إما ان يكون 


الخوف من الله أو المصلحة الخاصة الي تعود على من يقوم بحماية الملك العام ويسهر على 
حراسته وکلاهما غير موحود في نظام ينكر وحود الله » ويحث الناس على الإلحاد بل يجعل 
ذلك من أهم الأسس الي تقوم عليها الدولة وتسعى لتنفيذها بكل قوة » ويسلب الأفراد 
حق الملكية الخاصة فيجردهم من كل حافز روحي أو مادي يحفزهم على حماية ملكية 
الدولة أو بمنعهم من العدوان عليها وهذا يدلك على أن الإسلام وحده هو القادر على 
حماية مصالح الأمة » وتلبية حاحة الجحماعة وحفظ ثرواتما من الضياع وحمايية مصادر 
الإنتاج فيها من السلب والنصب ودفع عجلة التقدم والرقي ق كل محالات الحياة إلى 
الأمام إنه تشريع معجز حقا يعجز البشر عن الإتيان .عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 
فكيف إذا الرعاة ها الذئاب ؟! 


إن روسيا قامت بإنشاء مكتب خاص يعمل فيه حيش كبير من العاملين لمكافحة ُب 
الممتلكات الاشتراكية » غير أن المكافحين هذا النهب والسلب كانوا أول الناهبين السالبين 
> وقامت بإنشاء رقابة لحماية المخازن والمصانع والمزارع الاشتراكية » غير أن المشرفين 
على هذه الرقابة كانوا هم السارقين الضالعين في نصبها » وكانت النتيجة أن هذه الملكية 
عاد نفعها على اللصوص والسراق من أعضاء الحزب ورجال الحكومة ولم يحرم من خيرها 
ونمارها إلا جمهور الشعب البائس الذين لم تتح هم فرصة السلب والنهب والسرقة والخيانة 
لاهم ليسوا من رحال الحزب الشيوعي ولا من القائمين على حراسة الملخازن ومراقبة 
إنتاج المزارع الذين لا يحصلون منع ملهم على الفتات ولا يجدون من حدهم وكفاحهم ما 
يستر عوراتمم ويقيهم حر الصيف وبرد الشتاء »> لأن هؤلاء إذا أرادوا أن يشتروا بدخلهم 
الضعيف الطعام والكساء وحدوا غيرهم من رحال الحزب وموظفي الحكومة قد سبقوهم 
إلى شرائه بالتسعيرة الرسمية » وإن بقى شيء من هذه السلع فم يشترونه بضعف سعره 
امحدد لام يدفعون الرشاوي الكبيرة لموظفي الدولة والبائعين ف هذا المجال فهل وحدت 
نظاما سوا ق نتائجه وأضر على الأمة ف آثاره من هذا النظام ؟ 


إن النظام الشيوعي يصادم الفطرة ويناقي العدل ويعجز عن تلبية الجحاحات الفطرية 
للانسان ويلحق الضرر البالغ عصالح الجماعة . 


إن هذا كله يزيد المؤمن إعانا والمنصفين قناعة بعدالة الإسلام وقدرة أحكامه على 
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تحقتق مصال الأمة وتلبية حاحات الحماعة [ وَمَنْ اخسن من الله حكَمًا قوم بُوقون ] 
[المائدة: 50] . 


(3) 
إلغاء الملكية الفردية وتبديد الثروات العامة 


لقد ترتب على إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج في المذهب الشيوعي مفاسد 
ومظالم على الفرد والجحماعة ولحق بالبلاد الي سيطر عليها هذا المذهب أضرارا اقتصادية 
وامحصلة النهائية ال وصلت إليها البلاد الى اعتنقت هذا المذهب هى كما نعرف جميعا 
الاميار في كل مظاهر الحياة » ذلك أن المذهب الشيوعى بإلغائه الملكية الفردية لوسائل 
الإنتاج يتجاهل الفطرة الي فطر الله الإنسان عليها » ويغفل أهم عامل من عوامل التقدم 
والرقي والإبداع والابتكار قي كل جالات الحياة وهو : إتاحة الفرص المتكاففة للأفراد 
الذين خلقهم الله مزودين بالمواهب والقدرات لاستغلال مواهبهم واستعمال قدراتمم في 
تنمية الثروة وزیاده الإنتاج » ومنح كل عامل ثمرة عمله وناتج حهده وكفاحه حى 
يوحد لديه الحافز الأساسى في توحيه النشاط الاقتصادي لير الفرد والجماعة . 

لا حرج في التفاوت في الكسب ما دام مبنيا على العدالة : 


إن التفاوت بين الناس قي الكسب أمر توجبه الفطرة » ويقتضيه العدل إذا كان قائما 
على التفاوت في القوى والمواهب والقدرات » وهي أمور من صنع الحكيم الحبير » لا 
دحل فيها لعمل الإإنسان ولا قدرة له على تغييرها وتبديلها . 

فقد يجد أحدهم في السعي ويتحمل المخاطر لطلب الرزق فيكسب قدر حاجحته » 
وقد يبالغ غيره ني السعي والطلب والكفاح والنضال فيكسب فوق ما يحتاج » وقد يقعد 
أحدهم عن طلب الرزق فلا يسعى إلى تحصيله » ولا يتعب نفسه في اكتسابه فلا ينال منه 
قدر حاحاته وقد يعجز بعضهم عن السعي في طلب الرزق ولا جد لديه القدرة الي تمكنه 
من المشاركة قي النشاط الاقتصادي الذي يدر عليه الدحل كالصبيان والشيوخ والضعفاء 


والزمي والمرضي . 


والإسلام يكفل العيش الكرم لكل عاحز عن العمل في الحتمع الإسلامي » ومن كان 
دخله من عمله لا يكفي لسد حاحاته ويفرض الزكاة الشرعية ف جيع الأموال النامية إذا 
زادت عن حد الكفاية » أي بلغت النصاب الشرعي . 

»24 والذين في أَمْوّالهم حق مَعلومٌ .للسًائل وَالمَخْرُوم ] [المعار ج:‎ [ E E 
.]25 

وإذا كان هذا التفاوت أمرا يتفق مع الفطرة وتوجيه العدالة فلماذا أحهد الشيوعية 
نفسها في حاربته ؟ وضحت بدماء الملايين من الشر في سبيل القضاء عليه ؟ 

إن الشيوعية بمذا العمل حاولت المستحيل » وحاربت العقل وتناقضت مع الفطرة › 
وهدمت صرح العدالة » وسعت اللفساد من حيث زعم دعانا الإصلاح [ انين ّل 
سَعْيهُمٌ في الْحَياة الذنيا وَهُمْ يبون أَلَهُم يُخسنُون صنَعًا ] [الكهف: 104[. 

ولقد زعم دعاة المذهب الشيوعي أن إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج هو العلاج 
الوحيد لاستغلال هذه الملكية واستبدادها في النظام الرأسمالي وهذا خحطاً في الرأي وسذاجة 
في التفكير وقصور في البحث والنظر » لا نظن أن أصحابه وقعوا فيه بحسن نية أو نبل 
قصد أو شرف غاية . 

وسطية الإسلام بين جموح الرأسمالية والشيوعية ! 

فلقد رأينا منهج الإسلام الفريد يوفق بين تقرير حق الملكية الفردية في كل الفروات 
وجميع الأموال وبين حاية الحتمع من شرورها ومفاسدها وتوحيهها لمصلحة الفرد 
والجماعة وذلك بالحد من استغلال هذه الملكية » والمنع من استبدادها وتلاقي ما تجره على 
الناس من أضرار ومظالم » وفرض حقوقا وتكاليف قي هذه الملكية لسد حاحات العاحزين 
عن تحصيل كفايتهم من أفراد الجماعة . 


شعارات الرأ“مالية والمهمة المستحيلة! 


إن المبادئ ال وضعها النظام الرأمالي لتوزيع الثروات الأصلية » ووسائل الإتشاج 
الأساسية ليست عادلة وما ترفع أوروبا أصواتما به من المساواة وتكافؤ الفرص بين الناس 
لا بعكن أن يتحقق في جال استغلال الثروات قي ظل الحرية الكاملة الي يمنحها هذا النظام 
للأفراد . 

فهو بمنح الثروة للقوي على حساب الضعيف ويسمح للمرابي القاعد عن العمل 

إنه نظام يقوم على الاحتكار والتحكم ف أقوات الناس » والمضاربة على أرزاقههم 
ومقدراتم » ولا يرقب في الضعفاء والعاحزين إلا ولا ذمة . 

الشيوعية تعاجل داء بداء أفتك 

غير أن الشيوعية عالجحت المرض .عرض أحطر منه وارتكبت من الأضرار والمفاسد 
بإلغاء الملكية الفردية وتسخير الفرد للحماعة ما يفوق بكثير ما حاولت التخحلص منه من 
أضرار الرأسمالية ومفاسدها . 

تقرير الملكية الفردية وفرض حقوق فيها 

أما الإسلام وهو تتريل الحكيم الحميد الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما 
يفسده فقد وفق بين مصلحة الفرد وحقوق التماغة :غا شرعه من نظام اقتصادي يعجز 
البشر عن الإتيان .عثله . 

فالإسلام يحمي حق الملكية الفردية » ويعترف للاإنسان بحرية التصرف فيما اكتسبه 
بعمله وحصله بجهده » فيي بذلك غريزة حب التمالك فيه » ويستجيب لفطرته الأصيلة 
في الرغبة في التصرف في ملكه بنفسه واستثماره بإرادته والانتفاع به على الوحه الذي 


يرصی . 


فمن المبادئ المقررة في الإسلام أن الإنسان حر في سعيه لتحصيل رزقه وتدبير معاشه 
منفرد بحق الملك في کل ما یکسبه بجده ونشاطه ويحصله بعمله وکفاحه وأنه لا مانع ي 
نظر الإسلام من تفاوت الناس في الدحول وتفاضلهم في الأرزاق لأن الله عز وجل خلقهم 
هكذا متفاوتين فيما منحهم من القوى البدنية والمواهب العقلية متفاضلين فيما حباهم به 
من إمکانات ومول وطاقات . 

وإذا كان الإسلام يحمي الملكية الخاصة » ويكفل للمالك حرية التشصرف قي ملكه 
ويمنحه حق استثماره والانتفاع به على الوجه الذي يريد » فإنه في نفس الوقت يفرض 
على هذا المالك من التكاليف ويحمله من الواحبات قي ماله ما يكفي لتحقيق مصلحة الأمة 
وتوفير الخير والرفاهية للجماعة وهو ما قصده الشارع من تقرير الملكية الفردية ومنح 
الحقوق المترتبة عليها والسلطات الناشئة عنها . 

فإثبات الملك و تقرير الحق حكم شرعي قصد به تلبية حاجة الفرد وتحقيق مصلحة 
الحماعة فكان على صاحب الحق ومالك المال أن يؤدي ما فرضه الله عليه فيه من تكاليف 
وما الزمه به من واجحبات وعليه ان يلتزم قي استعماله لحقه » وقي تصرفه قي ملکه .ما فرضه 
عليه الشرع من قيود . 

والإسلام بتقريره هذا المبدأً العادل يخالف المذهب الشيوعي الذي قام على إلغاء 
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وأنكر على الأفراد حقهم في مباشرة النشاط الاقتصادي 
وحرمهم من الاستقلال بعملية الإنتاج مصادما بذلك الفطرة الإنسانية الأصيلة » ومعارضا 
لغريزة حب تملك المال وحرية التصرف فيه لدى الإنسان » ومتجاهلا لأهم حافز من 
حوافز الإنتاج وأقوى عامل من عوامل توحيه النشاط الاقتصادي إلى السمو والكمال . 

ويمذا يخالف الإسلام المذهب الرأمالي الذي بمنح امالك سلطة مطلقة في كسب لملك 
واستشماره وحرية كاملة في تنميته والتصرف فيه ولا يفرض عليه قي هذا املك من 
التكاليف ما يحقق مصلحة الجماعة ولا يحمله من الالتزامات والحقوق ما يسد حاحات 
العاحزين عن الكسب من أفراد الأمة . 


ويمذا النظام الفريد والأحكام المعجزة وضع الإسلام الحل العادل للمشكلة الاقتصادية 
ف الملكية والتوزيع وهو حل برئ من عيوب النظام الرأمالي وما يترتب عليه من مفاسسد 
وأضرار وظلم وانحراف وكان حل الإسلام هو وحده الذي يحقق المصلحة ويي الحاحة » 
ويستجيب للفطرة ويدفع بالتنمية والإنتاج إلى الأمام وصدق الله العظيم القائل : [ ورل 
من الْقَرّآن ما هُوّ شفاء وَرَحمة لَلْمُوْمنينَ ] [الإسراء: 82]. 


)4( 
الملكية العامة للثروة الأصيلة ومصادر الإنتاج 


تكلم علماء المسلمين على الثروة الأصيلة الخام » ومصادر الإنتاج كالأرض للموات › 
وما حلق الله تي بطنها من معادن » وبث على ظهرها من حيرات وبينوا حكم الإسلام في 
توزيعها قبل أن يعرف علماء الاقتصاد الوضعي ذلك ما يزيد على ألف عام . 

ولقد قرر هؤلاء العلماء أن الثروة الأصيلة » ومصادر الإنتاج الأساسية حق للأمة 
الإسلامية لا يستأثر بها فرد ولا تحتكرها جماعة وأن على الدولة الإسلامية أن تقوم 
باستغلال هذه الثروة واستشمار تلك المصادر لمصلحة الأمة وحير الجحماعة وما عجزت عن 
استثماره واستغلاله من هذه الثروات منحت الأفراد حق استثماره واستغلاله على سس 
من العدل والمصلحة » ثم إن نظام الإسلام الاقتصادي يتيح للأفراد حقوقا متساوية وفرصا 
متكاففة في العمل على استغلال مصادر الثروة واستخراج أرزاق الله منها وذلك معنح كل 
عامل ي هذه المصادر ناتج عمله وثمرة حهده وكفاحه . 

مشروعية التفاوت في الكسب ما م يكن مرده إلى الظلم 

والنتيجة الاقتصادية لما سبق هو أن الاحتلاف في دحول الناس حائز والتففاوت في 
الأرزاق بينهم أمر مشروع يقره الإسلام لأن الدحل نتيجة الكفاح والجهد والرزق رة 
الكد والعمل والناس مختلفون فيما يبذلون من حهد وعمل » متفاوتون فيما يقدرون عليه 
من کد وکفاح . 

تفاوت الناس في درجات الآخرة 

وليس هذا في الحياة الدنيا وحدها بل إنه الميزان العادل تي الآحرة كذلك فالناس 
يختلفون في ثواب الآحرة » ويتفاوتون في درجحات نعيم الجنة تبعا لاحتلافهم في طاعة رهم 
وتفاو هم تي عبادته ومرضاته . 


فالله سبحانه لا يضيع أحر من أحسن عملا » يستوي في ذلك عمل الدنيا وعمسل 
الآحرة » لأن عمارة الكون واستثمار الأرض واستغلال ما أودعه الله فيها ممن ثروات 
طاعة وعبادة وعمل صالح من أعمال الآحرة . 

قعل اخحوافز الروحية والمادية في ظل الشيوعية 

ولقد انحرفت الشيوعية عن طريق العدل وصادمت الفطرة الإنسانية عندما حرمت 
الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وسلبت الفرد حق استغلال موارد الثروة الأساسية » فقتلت 
بذلك قي نفوس الناس الرغبة في استثمار الثروة وحردقم من الحوافز على تنمية الموارد »› 
ولم بجعل هم مصلحة خحاصة في زيادة الإنتاج . 

فإذا أضيف ذلك إلى رصيد الشيوعية من الشرور والمفاسد كدعوقا إلى الإلحاد 
ومحاربتها للتدين لدى أتباعها كان البلاء عظيما والشر مستطيرا »> ذلك أن الشيوعية 
بإنكارها لوجود الله تقتل لدى الأفراد أهم حافز روحي على العمل إذا لم يعد العمل ي 
استثمار الثروة عبادة » ولا بذل الجهد قي سبيل تنمية الموارد طاعة » ولا الكفاح لزيادة 
الإنتاج عملا صالحا يثاب عليه صاحبه لأن الشيوعية تنكر وجحود الله » وتكذب بيوم 
الدين وهي بإنكارها لحق الفرد في الملكية الخاصة ق مصادر الثروة ووسائل الإنتتاج › 
وحرمانه من ناتج عمله ونمرة حهده قي هذه المصادر قد قتلت قي نفسه الحافز المادي على 
زيادة الثروة وتنمية الموارد وزيادة الإنتاج فلم يبق لدى الأفراد أي حافز يحفزهم على 
العمل والإنتاج . 

ولذلك امار سير الاقتصاد قي البلاد ال كانت تطبق المذهب الشيوعي » ولقد 
ظهرت بوادر هذا الانميار منذ أمد بعيد والوقائع على ذلك كثيرة مشهورة . 

حاء ني حريدة الأهرام الصادرة في 1974/4/28م مقال بعنوان : (( أوليات 
اقتصادية )) بقلم ( سابا حبشي وزير التجارة والصناعة سابقا ) وفيه : إن المساحة المملكة 
للفلاحين قي الاتحاد السوفيي وهي عشر المساحة الكلية المزروعة هناك أنتجحت تسعة 
وأربعين قي المائة من بحموع امحصول السوفيي كله ويضيف الكاتب إلى ما تقدم قوله : إن 


الزراعة الأمريكية الحرة أوفر إنتاحا وأقل نفقة فإنتاج العامل الزراعي الأمريكي يزيد عن 
ثلاثة أضعاف إنتاج زميله الروسي بالنسبة لوحدة زراعية ماثلة وقي تربة ممائلة .. إلى . 

وهذا يدل على ما لحافز الربح وإشباع غريزة التملك لدى الإنسان من أهمية كبيرة 
تي زيادة الثروة وتنمية الموارد وزيادة الإنتاج . 

والإسلام كما رأينا هو دين الفطرة » يقر الملكية الفردية ويصوفا ويحميها لحث أتباعه 
على العمل وزيادة الإنتاج ويقوي ذلك الحافز بحافز روحي أهم منه وهو اعتبار العمل 
على تنمية ثروات الأمة عبادة وعد الجهود الي تبذل لزيادة إنتاج الجماعة طاعة وعملا 
صالحا يثاب عليه العامل في الدار الآحرة . 

إن الجحزاء هو الذي يحرك الإنسان ويدفعه إلى العمل ويولد لديه الرغبة في الكفاح فإذا 
فسدت معايير العدالة قي الدنيا فحرم العامل من ناتج عمله » وسلبت منه تمرة جهاده » 
وفقد الأمل في حياة أحرى يجازي فيها العامل على عمله حيمت على الإنسان الكآبة 
ونملكه الشعور باليأس وكانت النتائج هي ما انتهت إليه البلاد الي كانت شيوعية من 
اهيار كامل بل وذهاب للشيوعية نفسها . 


)5( 
الملكية العامة للمعادن الظاهرة 

يؤحذ من النصوص الواردة بشأن ملكية المعادن والمناحم أن المعادن الظاهرة الي لا 
تحتاج إلى جهد وعمل لا يجوز إحياؤها ولا إقطاعها » فلا تكون محلا للملكية الخاصة لأن 
العمل في الثروة هو أساس ثبوت الحق فيها وسبب كسب للملكية ها كمايقر نظام 
الإسلام الاقتصادي » وليس هناك عمل يقوم به الخص ولا حهد يبذله قي استخراج هذه 
الثروات أو إعدادها لانتفاع الناس لأن الله سبحانه قد أوجدها معدة لانتفاع حلقه يها 
دون حاحة إلى عمل الإنسان » فاستتثار الأفراد بهذه الثروات لا يجوز » واحتكارهم ها لا 
يحل واحتجازها عن الناس عمل لا يقره نظام الإسلام » لأنمُم لم ببذلوا أي حجهمد من 
حانبهم يبرر هذا الاستفثار والاحتكار . 

فهذه الثروات كما قال ابن عقيل الحنبلي : (( من مواد الله الكرم » وفيض حوده 
الذي لا غناء عنه » فلو ملكه أحد بالاحتجاز ملك منعه فضاق على الناس فإن أحذ 
العوض عنه أغلاه فخرج عن الموضع الذي وضعه الله من تعميم ذوي الحوائج من غير 
كلفة » وهذا مذهب الشافعي » ولا أعلم فيه خالفا ° . 

إن هذا العبارة تشع عدلا وتشرق نورا تي عرض نظام الإسلام الاقتصادي وما تضمنه 
هذا النظام من حکم وما اشتملت عليه قواعده من مصالح وما سدته احکامه من حاحات 
لخلق الله . 

إنه النظام الذي يستمد أحكامه من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


من خلفه تازیل من حکیم هید . 


ر( مغن لابن قدامة : كتاب إحياء الموات (572/5). 


العمل في المعادن الباطنة أساس الحق فيها 

وأما المعادن الباطنة الي تحتاج إلى حهد وعمل لاستخراحها واستغلا ها واستثمارها 
وانتفاع الناس بها » فقد اقتضت حكمة الشارع الحكيم » أن يجعل للأفراد حقا خاصا فيها 
إا اموا فا الل 6 دلوا ذلك اه تجا ان ال على استعلال القرو ٠‏ وة 
وارد » وزيادة الإنتاج » باعتبار ذلك كله من أهم الوظائف الي كلف الله جما عباده » 
وأثارهم عليها قال تعال : [ هو أنشأكم مَنَ الأَرْض وَاستَعْمَركمْ فيها ] [هود: 61] . أي 
طلب منكم عمارتما » وكلفكم باستخراج خيراتما » وحثكم على استغلال ثرواتما . 

ولقد كان نظام الإسلام معجزا حقا عندما شرع للناس حق الملكية فيما أنتجوه 
بعملهم واستخرحوه بجهدهم » فأقر بذلك حافز الربح المادي » بجانب الثواب الأحروي › 
حن يبعثهم على العمل في موارد الثروة » ويشجعهم على زيادة الإنتاج »› ويرغبهم في 
تنمية الموارد لتحصيل أرزاقهم » وسد حاحاتمم في هذه الحياة ليتفرغوا لعبادة رهم » ونشر 
دينه ونصرة عقیدته . 

وابن قدامة الحنبلي يقصر حق العامل ف المنجم الباحث عن المعدن على ما أخحرحه 
بعمله من هذا المعدن » أما المكان نفسه أي المنجم فإنه لا بملكه ملكية حاصة ويبقى حقا 
مشت ركا بين المسلمين » فهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد والشافعي لأن مصلحة الفرد 
والجماعة تتحقق بذلك » فالفرد يأحذ ناتج عمله وثمرة حهده » وما في المنجم من معدن 
زائد يبقى على ملك الجماعة » ويجوز لغيره أن يحفر ويستخرج ما يقدر عليه منه . 


(1) قال ابن قدامة : (( فأما المعادن الباطنة وهي الي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة كمعادن الذهب 
والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبللور والفيروزج فإذا كانت ظاهرة لم تملك أيضا بالإحياء وإن م 
تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها لم تملك بذلك تي ظاهر المذهب واظهر مذهب الشافعي .. لأن 
الإحياء الذي تملك به هو العمارة ال يأ ما المحيي للانتفاع من غير تكرار عمل » وهذه المعادن تحتاج 
عند كل انتفاع إلى عمل وعمارة (( المغي كتاب إحياء الموات (572/5). 


فالحقوق الخاصة شرعت لغاية فينبغي أن تبقى في حدود هذه الغاية ولا يجوز أن تمتد 
إلى ما يضر معصلحة الجحماعة » وعلى هذا فإقطاع هذه المعادن إقطاع إرفاق أي استغلال 
واستشمار ها » وانتفاع ما يخرج منها » وليس إقطاع تملك ها » واحتكار لمافيها» 
واستعثار بإنتاحها . 

يقول الماوردي في حكم إقطاع المعادن الباطنة » كمعادن الذهب والففضة الي لا 
يوصل إليها إلا بالعمل : (( وفي حكمه قولان : أحدها : أنه إقطاع تمليك يصير به 
المقطع مالكا لرقبة المعدن كسائر أمواله ق حال عمله » ويعد قطعه جوز له بيعه في حياته 
وینتقل إلى ورنته بعد موته . 

والقول الثاني : أنه إقطاع إرفاق لا يملك به رقبة المعدن » وملك به الارتفاق بالعمل 
فيه مدة مقامه عليه » وليس لأحد أن ينازعه فيه ما أقام على العمل فإذا ت ركه زال حكم 
الإقطاع عنه وعاد إلى حال الإباحة » فإذا أحيا مواتا بإقطاع أو غير إقطاع فظهر فيه 
بالإحياء معدن ظاهر أو باطن ملكه الحيي على التأبيد كما يعلك ما استنبطه من العيون 
ET‏ 

ويحكي ابن قدامة قولا يرححه وهو جاوز إقطاع البقعة الي تحتوي على المعدن وهي 
لمجم نفسه إقطاع تمليك هما قياسا على الأرض الموات الي ملكها من عمرها رقبة 
وانتفاعا ولقد برر ابن قدامة هذا الرأي بقوله : (( قال أصحابنا : وليس للإمام إقطاعها 
لأا لا تملك بالإحياء » والصحيح حواز ذلك لأن البي مص أقطع لبلال بن الحارث معادن 
القبلية STS‏ ( 0 


(1 الماوردي : الأحكام السلطانية » باب ي أحكام الإقطاع ص 171. 
(2) حلسيها : نسبة إلى الجلس وهو الغليظ من الأرض . 

(3) غوريها : نسبة إلى الغور وهو ما انخفض من الأرض . 

(4) ابن قدامة » المغن » كتاب إحياء الموات (572/5). 


وهكذا نحد الاتفاق قائما بين الحتهدين على أن العمل ق المعادن الي لا تقوم الدولة 
باستغلاطما بنفسها هو أساس الحق فيها سواء كان هذا الحق حق ملكية حاصة » أو حق 
استثمار هذه المعادن لفرد أو جماعة إذا عجزت عن استشمارها بنفسها أو رأت أن يققوم 


(6) 

تيمنح الشريعة الإسلامية ملكية الأرض لمن عمرها وأحياها وجعلها صالحة لانتففاع 
الإإنسان بها » سواء كان ذلك بالبناء فوقها » أو بالزراعة ها والغراس فيها » ولولي أمر 
المسلمين أن يستتمر نما تقدرالدولة على استتماره من روات الأمة ومضادر إنتاخها وأما 
ما تعجز عنه إمكانات الدولة فليس له أن يعطله عن الانتفاع » بل عليه أن يمنحه إلى 
الأفراد ليقوموا بعمارته والعمل فيه رغبة في تنمية موارد الدولة » وزيادة الإنتتاج فيها 
والدولة إنما تصير غنية بغن أفرادها » وإنتاجها هو جحموع إنتاج العاملين فيها . 

يقول أبو يوسف : (( وكذلك الأرضون يقطع الإمام منها من أحب من الأصناف 
ال ميت » ولا أرى أن يترك أرضا لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حن يقطعها الإمام فإن 
ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج » " . 

لا إقطاع إلا فيما احتاج إلى عمل وجهد 

والإسلام لا بحكم بالملكية في الأرض لن أحذها بطريق المنحة أو الإقطاع حى يقوم 
بعمار تا وإحيائها » ويبذل فيها من الجهود والأعمال ما يجعلها صالحة للاتتفاع وذلك 
بالبناء عليها أو زراعتها أو الغراس فيها لأن هذه الأعمال هي سبب الحتق الخاص في هذه 
الأرض ومصدر الملكية الفردية عليها كما يقرر نظام الإسلام الاقتصادي في توزيع الثروة 

وتطبيقا لذلك المبدأ يقرر الإسلام أن الإقطاع أو المنحة الي يقررها الإمام لففرد أو 
جماعة لا تجوز إلا فيما يحتاج إلى عمل وحهد من مصادر الثروة بحيث يكون هذا العمل 
لازما لاستثمارها وذلك الجهد ضروريا للانتفاع ما » كالأرض الموات والمعادن الباطنة › 
فإذا کانت الثروة صالحة لاستغلاها ومعده لانتفاع الناس يما من غير جحهد يبذله الشخحص 


(1) أبو يوسف : الخراج » فصل في ذكر القطائع ص 66. 


ولا عمل يقوم به فإنه لا يجوز لللإمام إقطاعها أو منحها للأفراد » لأن ذلك يعكنهم من 
احتكارها والاستغثار بإنتاحها دون الناس من غير حهد بذلوه ولا عمل أدوه › وهذا ما لا 
يجيزه نظام الإسلام الاقتصادي في أي حال من الأحوال » فالغروات الظاهرة كالمياه الجارية 
» والكبريت والملح » ليست غلا لإحياء الأفراد ولا يجوز تخصيص فرد أو جماعة مما دون 
الناس بطريق المنح والإقطاع » لاما ليست علا للحقوق الخاصة ولا تقبل الملكية الفردية › 
لان لاسا ق ترك انرق والس ف كسب اللكات ي ادر ارو هو الل 
والإنتاج ولا عمل للإنسان في هذه المصادر لأن الله حلقها معدة للاستغلال وصالحة 
للانتفاع الإنسان فلم يكن هناك سبب لتخصيص فرد أو جماعة ما دون الناس » وهذا هو 
العدل الذي انفرد به الإسلام » وصاغه أدق صياغة وبينه أحسن بيان » على لسان رسول 
الله ص فقد روى أبو عبيد بسنده عن أبيض بن حال المازن (ر أنه استقطع رسول الله ص 
ااي ار ف ب فا ون فل ت رسر ن اه ٠‏ ری ها اعت اله ت 
E‏ 


فالرسول مص منح الأبيض بن حمال ملح مأرب فملا قيل له إنه بمتزلة مياه العيون 
والآبار الي لا ينقطع ماؤها ولا غ للناس عن نفعها » وأنه لا يحتاج إلى عمل ثي إخراحه 
رد ص هذه المنحة . 

ولقد دل البحث والاستقراء على أن هذه الثروات الظاهرة الي خلقها الله صالحة 
للانتفاع دون تدحل من عمل الإنسان من الضرورات الي لا يستغن عنها الناس ومن 
أحل ذلك منع الإسلام أن تكون هذه الثروات تحت سيطرة فرد أو جماعة من الناس لأن 
الأفراد إذا ملكوها منعوا الناس من الضرورات أو باعوها نهم بأسعار عالية لا يقدر عليهها 
عامة الناس . 


(1) مأرب : كمازل موضع باليمن. 
(2) العد: أي الدائم الذي لا ينقطع شبه الملح بالماء العد لعدم انقطاعه وحصوله بغير كد ولا عناء . 
63 ابو عبيد : الأموال » باب الإقطاع ص 255. 


ولقد عرف الفقهاء المسلمون ذلك واستنبطوه من نصوص الكتاب والسنة » وقدموا 
فيه بحونا جليلة سبقوا ما علماء الاقتصاد السياسى ما يزيد على ألف عام . 


قال ابن قدامة الحنبلي : (( إن المعادن الظاهرة وهي ال يوصل إلى ما فيها من غير 
مؤنة ينتاها الناس » وينتفعون ها » كالملح والماء والكبريت والقير والمومياء وال تفط 
والكحل والبرام© والياقوت ومقاطع الطين » وأشباه ذلك لا تملك بالإحياء » ولا جوز 
إقطاعها لأحد من الناس » ولا احتجازها دون المسلمين » لأن فيه ضررا بالمسلمين 
وتضيقا علب © : 


(1) القير: الزفت . 

(2) المومياء : الآثار . 

(3) البرام : نوع من الحجارة رخو . 

(4) ابن قدامة » المغن » كتاب إحياء الموات (571/5). 


(D 
من إعجاز الاقتصاد الإسلامي في باب الملكية‎ 


لقد كان لللإسلام فضله الذي لا ينكر وتفوقه الذي لا يجاري على جميع النظم 
الاقتصادية الوضعية في جال الملكية الفردية ووظيفة هذه الملكية في حياة الفرد والجماععة 
فلقد أقر نظام الإسلام الاقتصادي الملكية الفردية وحماها وأعطى صاحبها حق تنميتها 
واستشمارها ومنحه حرية الانتفاع بها والتصرف فيها و لكنه مع ذلك شرع المبادئ وسن 
من الأحكام ما يجعل هذه الملكية أداة لتحقيق مصلحة الأمة وإشباع حاحات الجماعة . 

ومن المبادئ الي أقرها نظام اللإسلام الاقتصادي قي هذا المحال أن مالك المال مققدم 
على غیره في الانتفاع .ماله وإشباع حاحاته منه فاذا استوف منه حاجاته فليس له حق منع 
غيره من الانتفاع ملكه إذا كان انتفاعه به لا يضر بعالك المال ولا ينتقص من الثمرات الي 
جنيها من ورائه . 

ولذلك يوجه البي صلوات الله وسلامه عليه أصحاب الأموال الي تنمو بإنفاقها 
وتزيد بالأحذ منها إلى بذل الفاضل عن حاجاتمم ومنح الزائد منه لمن يحتاج إليه > وطبق 
عليه الصلاة والسلام ذلك على (رالكاأ)) الذي ينبت في الأرض الي أحياها الإنسان أو 
((الماء)) الذي يزيد ق بئره الي حفها في ملكه لأن الكل يتجدد بالرعي فيه » والماء يزيد 
بالأحذ منه . 

وذلك يدلك على أن الملكية في نظر الإسلام شرعت لير الفرد ولمصلحة الجماعة › 
وأن السلطات الي بمنحها الشارع للمالك ف ملكيته سلطات قصد بها نفعه ونفع غيره 
وأن الشاعر لم يمنحه هذا المال ليمنع عباده من الانتفاع به الانتفاع الذي لا يضره ولا 
يفوت عليه نفعا هو في حاحة إليه وبمذا عالح الإسلام مساوئ الملكية المطلقة الظالمة الجائرة 
المستبدة في النظام الرأمالي دون حاجة إلى إلغائها والقضاء عليها وحرمان الناس منها كما 
فعلت الشيوعية الآنمة ال حطمت الفرد » وقضت على غريزة التملك عنده » وقتلت في 
نفسه روح العمل والكفاح فأضرت .عصال الفرد والجماعة على حد سواء . 


ومن تو جحیهات الإسلام الكرم وهو يقرر هذه المبادئ العادلة والأحكام العجزة ق 
OE EASE e O AR E SEs‏ 


- حدثنا يى بن عبد الله بن بكير وأبو النضر عن الليث عن أي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة 7 قال : قال رسول الله 0 : (( لا ينع فضل الماء ليمنع به فضل 
الكلا)) . 
- وحدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال : قال رسول الله ص : ((من منع فضل 
لاء ليمنع به فضل الكلاً منعه الله فضله يوم القيامة )) . 
- وحدثنا سعيد بن أي مرم عن داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن أي 
امنهار عن إياس بن عبد قال : (( نمى رسول الله ص أن يمنع فضل الماء )) . 
- قال أبو عبيد : وني غير حديث داود بن عبد الرمن (( آنه مى عن بيع الماء)) . 
يقول أبو عبدي في معن الحديث : وأما قوله (( لا بمنع فضل الماء ليمنع ببه فضلا 
الكل )) فهو عندي في الأرض الي مارب ومالك ويكون فيها الماء العد والكلاأ الذي 
نة الأرض شن غير أن يكلف رها لذلك عرسا ولا درا قاراد أنه ليس طب رها هن 
هذا الملا والكلا = وإن كان ملك ميته = إلا قدر محاجته لشفته وماشيته» وسقى 
أرضه » ثم لا يحل له أن يمنع ما وراء ذلك . 
ونما يبين لنا أنه أراد بمذه المقالة أهل الملك : ذكره فضل للماء والكلا » فرحص مص في 
نیل ما لا غناء له به عنه » ثم حظر عليه » منع ما سوی ذلك ولو کان غير مالك له ما 
كان لذكر الفضول ها هنا موضع » ولكان الناس كلهم في قليله وكثيره شرعا سواء » 


(1) الأموال » ص 272 . 
(2) أي الجاري الذي لا ينقطع . 
(3) أي لشربه . 


فلهذا كرهت العلماء نمن الكل والماء > يحدث بذلك عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه : 
أنه كان يكره أن يبيع الكل والماء قي أرضه . 

وعن معمر بن راشد عن عمرو عن عكرمة أنه قال : لا تأكل من تمن الشجر › فإنه 
سحت » قال : يعن الكلاً ونحوه . 

. ت ر ا ٤ ٤‏ 1 

وكذلك يروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تي نمن الماء أن قيم أرض ‏ 
بالوهط كتب إليه يخبره أنه سقى أرضه » وفضل من للماء فضل يطلب بثلاثين ألفا » فكتب 
إليه عبد الله بن عمرو : أن لا تبعه » ولكن أقم قلدك^ ثم اسق الأدن فالأدن »> فان 

فقد تبين لنا في هذا الحديث أن النهي إنما وقع على المالك للماء والأرض ولولا ذلك 
E N‏ 

فهل وحدت نظاما يربط حق الملكية برباط العقيدة والإبعان ويخضعه لقواعد السلوك 
والأحلاق ويجعل منه أداة لخير الفرد والحماعة لا أداة احتكار واستغلال وظلم وبغي 
وفساد ؟ إنه نظام الإسلام الذي غرس في نفوس أتباعه أن المال الذي بأيديهم مال الله هو 
حالقه ورازقه وواهبه ومانعه » وأن هم حق الانتفاع به على الوحه الذي يفيد عباده ولا 
يضرهم » وأن حرمانم من رزق الله الذي بأيديهم دون أن يكون مذا الحرمان تمرة تعود 
عليهم هو حرو ج على منهج الله وترك لحكمه وإعراض عن هدایته وتوحیهه » وعصیان 
لأمره » وصدق الله العظيم القائل : [ أَقَلا يديرو الْقرآن ولو كان من عند غير الله 
َوَجَدوا فيه اختلافًا كَغيرًا ] [النساء: 82]. 

قال الشافعي > قي ((الأم)) وكل ماء ببادية يزيد في عين أو بر أو غيل أو نمر بلغ 
مالکه منه حاجته لنفسه وماشیته وزرع إن کان له فليس له منع فضل عن حاحته من أحد 


(1) أي الذي يقوم على شئوفا . 
ر2 
)3( 


يشرب أو يسقي ذا روح خاصة دون الزرع » وليس لغيره أن يسقي منه زرعا ولا شجرا 
إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء وإذا قال رسول الله ص (( من منع فضل الماء ليمنع به الكلاً 
منعه الله فضل رحته )) ففي هذا دلالة إذا كان الكل شيعا من رحة الله أن رة الله رزقه 
لعامة المسلمين وليس لواحد منهم أن منعها من أحد إلا .معن ما وصفنا من السنة والأثر 
الذي فيه معن السنة » وفي منع الماء ليمنع به الكلاً الذي هو من رحة الله عام يحتمل 
معنيين أحدهما : أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم جحل » وكذلك ما كان ذريعة 
إلى إحلال ما حرم الله تعالى . 

فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معان 
الحلال والحرام ويجحتمل أن يكون منع الماء إنما حرم لأنه ني معن تلف على ما لا غ به 
لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكل ° 


(1) الأم » تحقيق محمد زهري النجار (49/4) طبعة دار المعارف ببيروت . 


اتويات 
المقدمة 
(1) كفالة الملكية الفردية وحهايتها من كل عدوان 
كفالة القادرين للفقراء والعاحزين . 
(2) كفالة الملكية الفردية حراسة وتنمية لثروات الأمة 
إلغاء الملكية الفردية والاثار المدمرة 
فكيف إذا الرعاة ضما الذئاب . 
(3) إلغاء الملكية الفردية وتبديد الثروات العامة 
لا حرج في التفاوت قي الكسب ما دام مبنيا على العدالة 
وسطية الإسلام بين جنوح الرأممالية والشيوعية 
شعارات الرأسمالية والمهمة المستحيلة 
الشيوعية تعالج داء بداء أفتك 
تقرير الملكية الفردية وفرض حقوق فيها 
(4) الملكية العامة للغروة الأصلية ومصادر الإنتاج 
مشروعية التفاوت في الكسب ما لم يكن مرده للظا م 
تفاوت الناس في درحات الآحرة 
قتل الحوافز الروحية والمادية في ظل الشيوعية . 
(5) الملكية العامة للمعادن الظاهرة . 


العمل في المعادن الباطنة أساس الحق فيها 


(6) من أحيا أرضا مينة فهي له 

لا إقطاع إلا فيما احتاج إلى عمل وحهد 

(7) الإعجاز الاقتصادي الإسلامي في باب الملكية 
الحتویات 


